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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 معهد العلمين للدراسات العليا   

 الفرع العام –القانون قسم      

 

 هعقىليت المدد الاجرائيت في الاصىل الجزائيت 
 دراست هقارًت

  
 تلطالببها ا جرسالت هاجسخير حقده

 هيثاء باقر داود

إلى مجلس هعهد العلوين للدراساث العليا كجزء هي 
علن القاًىى طلباث الحصىل على شهادة الماجسخير في هخ

 الفرع العام 
 أشراف  

 الاسخاذ المساعد الدكخىر          
 علي عادل اسماعيل
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ﴾لِيم  ع   م  ذِي عِل   كُل    ق  فو  و  ﴿
 صدق الله العلي العظيم                                              

 67سورة يوسف الآية                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



‌ج‌

 الإىداء

إلى/ من شرفني بحمل اسمو والدي رحمة الله عميو إلى دفع دمو ثمناً حتى نصل أنا 

 وأخوتي وأبناء بمدي إلى درجات عممية ورحل قبل ان يرى ثمرة غرسو.

جودي واستمراري في ىذه الحياة واقفة إلى/ اولادي الذين من أجميم حافظت عمى و 

 لا أنحني لمعواصف.

إلى/ صديقي وزميمي دكتور عمي حيث كان السبب الأول في استمراري ونجاحي 

 طالما وقف سانداً لظيري مضيء لي دربي بنصائحو.

إلى/ كل من عممني حرفاً وصحح الطريق لي بكممة ونصيحة ومعمومة وزودني 

 بكتاب أساتذتي وزملائي.

 

 لباحثا
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 شكر وعرفان

إنو‌لمن‌دواعي‌الشرف‌العظيم‌ان‌أتوجو‌بعبارات‌الشكر‌والعرفان‌إلى‌أستاذي‌الفاضل‌عمي‌

عادل‌اسماعيل‌عمى‌كل‌ما‌بذلو‌من‌جيد‌وما‌اولاه‌من‌اىتمام‌طيمة‌مدة‌إشرافو‌لي‌عمى‌إنجاز‌ىذا‌

‌البحث.

‌أسم ‌المردجة ‌المناقشة ‌لجنة ‌أعضاء ‌إلى ‌وتقديري ‌شكري ‌من‌وأوجو ‌أبدوه ‌لما ‌ادناه ائيم

‌وعاضد‌ ‌ساند ‌من ‌لكل ‌موصول ‌والشكر ‌بو. ‌يستضاء ‌مناراً ‌لي ‌مثمت ‌جميمية ‌ونصائح توجيات

‌وأمدني‌النصح‌والتوجيو‌كما‌اتقدم‌بالشكر‌والأمتنان‌لمكتبة‌المقارن‌التي‌رفدتني‌بالمصادر.

‌الأستاذ‌الدكتور‌رئيساً:

‌الأستاذ‌الدكتور‌عضو:

‌الأستاذ‌الدكتور‌عضو:

‌ى‌ما‌وجوىو‌لي‌من‌ملاحظات‌قيمةعم

‌

 الباحث
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 المستخمص:
‌الأولى‌‌قد ‌لموىمة ‌في‌الدفاع‌عن‌نفسو‌واختزال‌الوقت‌يبدو ‌تعارض‌بين‌حق‌المتيم وجود

‌لإثبات‌براء‌وبين‌وجوب‌التروي‌والتأني‌في‌الإجراءات‌وحصول ‌عمى‌وقت‌كافٍ ‌وبين‌المتيم تو
‌.حسم‌القضية‌بمدة‌معقولة
‌التعارض‌با لإمكان‌تلافيو‌إذ‌بالإمكان‌إكمال‌إجراءات‌التحري‌وجمع‌الأدلة‌عن‌طريق‌ىذا

الإدعاء‌العام‌قبل‌إحالة‌القضية‌إلى‌قاضي‌التحقيق‌فبإمكان‌الإدعاء‌العام‌القيام‌بدوره‌الحقيقي‌من‌
تحري‌وجمع‌الأدلة‌والتوصل‌إلى‌حقيقة‌التيمة‌فإذا‌وجد‌ان‌المتيم‌بريء‌رفض‌الشكوى‌أو‌الإخبار‌

‌العمني‌ الأدلة‌كافية‌للإدانة‌أحال‌‌ن ‌وجد‌أ‌ن ‌وعدم‌إحالتيا‌إلى‌قاضي‌التحقيق‌وا ‌او‌السري‌تحديداً
‌.القضية‌إلى‌السيد‌قاضي‌التحقيق‌ليتخذ‌إجراءاتو‌ويصدر‌امر‌القبض‌عمى‌الجاني

‌مقرر نما ‌وا  ‌فحسب ‌المتيم ‌لمصمحة ‌يقرر ‌لم ‌الحق ‌ولمصمحة‌‌فيذا ‌المشتكي لمصمحة
حالة‌القضية‌إلى‌قاضي‌التحقيق‌المختص‌يضع‌حداً‌لآلام‌فالمعقولية‌بعد‌ثب‌المجتمع، وت‌التيمة‌وا 

و‌في‌الوقت‌ذاتو‌العدالة‌لممشتكي‌أ‌المتيم‌النفسية‌والجسدية‌التي‌يعاني‌منيا‌أثناء‌التوقيف‌وتحقق
‌أقتص ‌‌يالمجن ‌التي ‌بالعدالة ‌الشعور ‌بالطمأنينةعميو ‌الشعور ‌ولدت ‌وأيضاً ‌الجاني ‌من لأن‌‌؛ت

فالمعقولية‌في‌الإجراءات‌طموح‌،‌عور‌بالممل‌والعدالة‌البطيئة‌ىي‌الظمم‌بحد‌ذاتوالإطالة‌تخمق‌ش
‌المده‌ ‌حق ‌تضمنت‌صراحة ‌القوانين ‌من ‌والكثير ‌الإجراءات‌الجزائية ‌نظم ‌من ‌الكثير ‌إليو يسعى
‌بمعقولية‌ ‌والاتفاقيات‌لمعمل ‌الدولية ‌لذلك‌سعت‌المواثيق ‌الإجرائية ‌في‌نصوص‌قوانينيا المعقولة

ة‌يراً‌في‌الجانب‌العممي‌لأسباب‌عد ‌لمحددة‌للإجراءات‌الجنائية‌مع‌ان‌ىذا‌الامر‌لم‌يكن‌يسالمدة‌ا
‌ساندة‌ ‌فنية ‌وجيات ‌بالتحقيق ‌لمقائمين ‌تعود ‌أخرى ‌وأسباب ‌العام ‌الإدعاء ‌دور ‌تفعيل ‌عدم منيا

‌والمشتكي( ‌)المتيم ‌القضية ‌لإطراف ‌يعود ‌منيا ‌وقسم ‌المحاكمات‌‌،لمقضاء ‌أصول ‌لقانون وكان
ق‌المدة‌المعقولة‌ومعالجة‌صيب‌في‌محاولة‌إيجاد‌نصوص‌تعالج‌حن‌1971لسنة‌‌23ائية‌رقم‌الجز‌

)‌حيث‌شممت‌كل‌المواد‌بذات‌القاعدة‌دون‌110و‌الماده‌‌109لخطأ‌الذي‌ورد‌في‌نص‌المادة‌ا
يقتصر‌أمر‌التوقيف‌عمى‌الجرائم‌التي‌‌ن ‌ة‌وظرفيا‌وأسبابيا(‌وكان‌الأجدر‌أالنظر‌الى‌نوع‌الجريم

تيا‌مؤبد‌او‌إعدام،‌أما‌الجرائم‌الأخرى‌فلا‌تقرر‌إصدار‌أمر‌القبض‌حتى‌تثبت‌التيمة‌بالأدلة‌عقوب
‌الأمر‌من‌واجبات‌الادعاء‌العام‌فالتطبيق‌السيئ‌لياتين‌المادتين‌يرافقيما‌‌ن ‌أالقاطعة‌وأكرر‌ ىذا

‌،البطء‌في‌السير‌في‌الإجراءات‌الجزائية‌أصبح‌الأمر‌مشكمة‌يعاني‌منيا‌العراق‌والكثير‌من‌الدول
‌ضمان‌سرعة‌تمك‌الإجراءات‌سواء‌ ‌الأمر‌لا‌يمنع‌من‌البحث‌عن‌وسائل‌يمكن‌من‌خلاليا ىذا

مباشرة‌وىي‌تفعيل‌دور‌الإدعاء‌العام‌في‌التحري‌والتحقيق‌قبل‌إحالة‌القضية‌لمقاضي‌كانت‌وسائل‌
المتخصص‌منيا‌زيادة‌عدد‌القضاة‌والذين‌يتحممون‌النصيب‌الأكثر‌من‌ىذه‌المسؤولية‌والحد‌من‌
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‌المعروضة‌أمام‌المحاكم‌سواء‌كان‌ذلك‌بإتباع‌سياسة‌معينة‌في‌العقاب‌او‌عدم‌تحريك‌ القضايا
ومنيا‌وسائل‌غير‌مباشرة‌تفضي‌‌،لجزائية‌بناء‌عمى‌اعتبارات‌ملائمة‌قدميا‌الإدعاء‌العامالدعوى‌ا

إلى‌التقميل‌من‌الوقت‌الذي‌تستغرقو‌تمك‌الإجراءات‌وتساىم‌في‌عدم‌إطالتيا‌بحدود‌معينة‌وأيضا‌
‌تقميص‌حمقات‌كثيرة‌من‌إجراءات‌التحقيق‌والتقاضي‌في‌ظل‌ازدياد‌الظاىرة‌الإجرامية‌التي‌أثرت

‌.سمباً‌عمى‌قدرة‌المحاكم‌الجزائية‌في‌الفصل
الأجيزة‌القضائية‌تتحمل‌النصيب‌الأكبر‌لموقوف‌أمام‌ىذه‌الظاىرة‌من‌‌ن ‌أ‌أوضحناسبق‌وأن‌

يا‌التي‌تنظرىا‌وتتمثل‌الأجيزة‌القضائية‌بالقضاة‌اخلال‌سعييا‌لمسرعة‌في‌الإجراءات‌الجزائية‌لمقض
‌العد ‌جناحا ‌التي‌‌ن ‌أ‌إلا‌،الةوالإدعاء‌العام‌فيما ‌العدالة ‌يمثلان‌جناحا القضاء‌والإدعاء‌وان‌كانا

يسعيان‌إلى‌تحقيقيا‌فضلا‌عن‌وجود‌ادوار‌لييئات‌أخرى‌تعزز‌دور‌العدالة‌وتسيل‌مسيرتيا‌تتمثل‌
‌مدى‌ ‌عمى ‌الوقوف ‌ىي ‌القضائي ‌الإشراف ‌ميمة ‌ان ‌ذلك ‌والمحامين ‌القضائي ‌الإشراف بييئة

‌القضائ ‌الأجيزة ‌وموظفي ‌القضاة ‌الأداء‌مواظبة ‌حسن ‌في ‌عمييم ‌المعروضة ‌الأمور ‌في‌حسم ية
‌الإنجاز ‌في ‌ىذه‌‌،والسرعة ‌والمحاكمة ‌التحقيق ‌معو ‌يحضر ‌محامي ‌عمى ‌المتيم ‌حصول كذلك

ضمانة‌لسلامة‌الإجراءات‌ولعدم‌استعمال‌الوسائل‌الممنوعة‌وييدئ‌من‌روع‌المتيم‌ويساعده‌عمى‌
‌الإدعاء ‌لدور ‌الدراسة ‌ىذه ‌في ‌تطرقت ‌لذلك ‌دور‌‌الاتزان ‌أىمية ‌كذلك ‌الوقت ‌اختزال ‌في العام

‌.الإشراف‌القضائي‌ومحاكم‌التمييز‌وآخرىا‌تطرقت‌لدور‌المحامي‌ومدى‌أىميتو
‌
‌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌
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‌قائمة‌المحتويات
 الصفحة الموضوع‌
  الواجية‌

  الآية‌القرآنية
  الإىداء
 ‌عرفانشكر‌و‌

  قائمة‌المحتويات
  المستخمص

 1 المقدمة
 ‌7ماىية‌معقولية‌المدة‌للإجراءات‌الجنائيةول:‌الفصل‌الأ

 8 ومبررات‌تشريعياالمدة‌‌مفيوم‌معقوليةالمبحث‌الأول:
 8 المطمب‌الأول:‌تعريف‌معقولية‌المدة

 8 الفرع‌الأول:‌التمييز‌بين‌معقولية‌المدة‌والسرعة‌في‌الإجراءات‌الجنائية
 9 ل‌في‌الإجراءات‌الجنائيةالفرع‌الثاني:‌التمييز‌بين‌معقولية‌المدة‌والاستعجا

 12 ذاتية‌معقولية‌المدة‌في‌الإجراءات‌الجنائية‌-‌المطمب‌الثاني
 12 التمييز‌بين‌معقولية‌المدة‌والسرعة‌في‌الإجراءات‌الجنائية‌-‌الفرع‌الأول
 14 التمييز‌بين‌معقولية‌المدة‌والاستعجال‌في‌الإجراءات‌الجنائية‌-‌الفرع‌الثاني

 15 الأساس‌القانوني‌لممدة‌المعقولة‌في‌الإجراءات‌الجنائية-‌المطمب‌الثالث
 16 معقولية‌المدة‌في‌النظم‌الإجرائية‌الوطنيو‌-‌الفرع‌الأول
 23 معقولية‌المدة‌في‌الاتفاقيات‌والمواثيق‌الدولية‌-‌الفرع‌الثاني

 ‌25معقولية‌المدة‌في‌الدساتير‌-‌الفرع‌الثالث
 29 المدة‌في‌الإجراءات‌الجنائية‌مبررات‌معقولية‌-‌المبحث‌الثاني

 29 مصمحة‌المجتمع‌-‌المطمب‌الأول
 31 مصمحة‌المتيم‌-‌المطمب‌الثاني

 33 مصمحة‌المجنى‌عميو‌-‌المطمب‌الثالث



‌ح‌

‌قائمة‌المحتويات
 الصفحة الموضوع‌

 36 مظاىر‌تطبيق‌قاعدة‌معقولية‌المدة‌في‌الإجراءات‌الجنائية‌-‌الفصل‌الثاني
 37 حمة‌التحري‌وجمع‌الأدلةمظاىر‌تطبيق‌معقولية‌المدة‌في‌مر‌‌-‌المبحث‌الأول
 37 التمبس‌–‌المطمب‌الأول
 43 الإنابة‌القضائية‌-‌المطمب‌الثاني
 48 المخبر‌السري‌-‌المطمب‌الثالث
 55 مظاىر‌معقولية‌المدة‌في‌مرحمة‌التحقيق‌الابتدائي‌-‌المبحث‌الثاني
 55 لابتدائيمدد‌التوقيف‌كمظير‌لممدة‌المعقولة‌في‌مرحمو‌التحقيق‌ا‌-‌المطمب‌الأول

 62 تول ي‌التحقيق‌الابتدائي‌من‌قبل‌جيات‌غير‌مختصة‌من‌حيث‌الأصل‌-‌المطمب‌الثاني
 62 إناطة‌سمطة‌التحقيق‌الابتدائي‌بجية‌معينة‌-‌الفرع‌الأول
 66 تدوين‌التحقيق‌-‌الفرع‌الثاني

راءات‌دور‌الأجيزة‌القضائية‌والمساندة‌في‌تحديد‌معقولية‌المدة‌للإج‌-‌الفصل‌الثالث
 69 الجنائية

 70 دور‌الأجيزة‌القضائية‌-‌المبحث‌الأول
 70 دور‌القضاء‌-‌المطمب‌الأول
 80 دور‌الإدعاء‌العام‌-‌المطمب‌الثاني
 ‌90دور‌محاكم‌التمييز‌-‌المطمب‌الثالث
 ‌96دور‌الأجيزة‌الساندة‌‌-‌المبحث‌الثاني
 ‌96دور‌الإشراف‌القضائي‌-‌المطمب‌الأول
 ‌100دور‌المحامي-‌نيالمطمب‌الثا

 ‌109الخاتمة
 ‌112المصادر

 


